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التقرير المرحلي المقدم من الأمين العام إلى مجلس الأمن عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى عملا بالبيان الصحفي لرئيس مجلس الأمن، المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006


أولا -
مقدمة
1 -
طلب إليّ رئيس مجلس الأمن في بيانه الصحفي المؤرخ 7 تموز/يوليه 2006 (SC/8771/AFR/1406) أن أقدم إلى أعضاء المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، تقريرا عن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويستعرض هذا التقرير المقدم استجابة لذلك الطلب، الحالة في هذا البلد، ولا سيما على الصّعُد السياسي والأمني والعسكري والاجتماعي - الاقتصادي، وفي مجال حقوق الإنسان. 

ثانيا -
الحالة على الصعيد السياسي

2 -
منذ صدور تقريري الأخير في 27 حزيران/يونيه 2006 (S/2006/441)، وجّه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، اللواء فرانسوا بوزيزي، الدعوة في 28 تموز/يوليه 2006 إلى جميع الاتجاهات السياسية والفئات الاجتماعية في البلاد من أجل إقامة حوار حول السلام والأمن. وأقر المشاركون بالإجماع أن انعدام الأمن هو السبب الرئيسي في تباطؤ الأنشطة الاقتصادية والمبادلات التجارية، فضلا عن إعاقته تنمية البلاد.

3 -
وخلال الأشهر الثلاثة قيد الاستعراض، تواصلت الانشقاقات الناجمة في معظمها عن أزمات على مستوى القيادة وعمليات تحديث في صفوف العديد من الأحزاب السياسية. وقد منع وزير الداخلية المكلف بالأمن العام، بموجب مذكرة تعميمية مؤرخة 3 آب/أغسطس 2006، الأحزاب السياسية التي تشرذمها الانقسامات الداخلية من الوصول إلى وسائط الإعلام درءا ”لخطر زعزعة النظام العام، بسبب التصريحات التي تنطوي على ألفاظ مهينة وغير لائقة والتي تصدر عن كل معسكر“. وفي الوقت نفسه، أمهل التشكيلات السياسية التي يتزعمها قائدان، فترة ثلاثة أشهر لتقديم مكتب قيادي وحيد، تحت طائلة التعليق. بيد أن الطبقة السياسية اعتبرت أوامر الوزير تدخلا من جانب السلطة التنفيذية في شؤونها الداخلية.

4 -
وبناء على طلب وزير الداخلية، وبموافقة زعماء الأحزاب السياسية المعنية، نظم مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم 21 آب/أغسطس 2006 لقاء لتوضيح المذكرة التعميمية. وشارك أيضا رئيس لجنة متابعة أعمال الحوار الوطني وصحافيون وممثلون للسلك الدبلوماسي في المناقشات التي أسفرت عن إزالة التوتر داخل الأحزاب من جهة وبين الوزير والأحزاب السياسية من جهة أخرى. 
5 -
وأوصى المشاركون السلطة التنفيذية بعدم التدخل في حياة الأحزاب السياسية، بل بمراعاة البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية - الاقتصادية في المواقف التي تتخذها، من أجل الحفاظ على المكاسب الديمقراطية المحققة. واتفقوا، فضلا عن ذلك على ما يلي: ’1‘ صياغة نص تنفيذي للأمر الوزاري المتعلق بالأحزاب السياسية وبمركز المعارضة؛ ’2‘ الامتناع عن استعمال وسائط الإعلام للإدلاء بتصريحات تتسم بالكراهية والتجريح، أو من شأنها أن تسمم الأجواء السياسية؛ ’3‘ احترام قواعد السلوك المعمول بها في أحزابهم، من خلال التقيد الصارم بأنظمتها وقوانينها الأساسية.

6 -
وحث وزير الداخلية، من جانبه، التشكيلات السياسية إلى الامتثال للقوانين والأوامر القانونية المنظمة لإنشائها وسير عملها. وطلب المشاركون الذين أعربوا عن ارتياحهم للمناقشات إلى المكتب أن ينظم، على نحو منتظم، مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساعد على تهيئة جو اجتماعي - سياسي سلمي ومستدام.

7 -
وخلال الفترة نفسها، وبناء على طلب استشارة وجهه رئيس الجمعية الوطنية بشأن الجمع بين الولايات، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا في 25 آب/أغسطس 2006 ينص على أنه ”لا يمكن الجمع مطلقا بين ولاية نائب برلماني وأية وظيفة في الجهاز التنفيذي، وأن عضو البرلمان المنتخب الذي يختار ممارسة وظيفة أخرى غير ولايته التشريعية يعوضه بحكم القانون مناوبه الذي لديه الحرية الكاملة في الاستقالة أو في ممارسة ولايته حتى نهاية الفترة النيابية“. وشمل قرار المحكمة هذا ثلاثة وزراء، فضّل أحدهم الاستقالة من الحكومة.

ثالثا -
الحالة على الصعيدين العسكري والأمني

8 -
ما زال انعدام الأمن يشكل مصدر قلق كبير في جمهورية أفريقيا الوسطى. وإذا كانت الحالة قد استقرت بعض الشيء في العاصمة، رغم أعمال السطو والانتهاكات الأخرى، فإنها لا تزال هشة داخل البلاد، ولا سيما في ولايات الشمال والوسط حيث يواصل قطّاع الطرق والعصابات المسلحة والمتمردون ابتزاز السكان المدنيين. وتتمثل هذه الأعمال في اختطاف أطفال مربي الماشية والمطالبة بفدية وفي الاعتداء على التجار على الطرق الرئيسية.

9 -
وخلّف الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة في آخر حزيران/يونيه ضد قاعدة متقدمة للقوات المسلحة لأفريقيا الوسطى والقوات المتعددة الجنسيات التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في بلدة غورديل في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية أفريقيا الوسطى، قريبا من المثلث الحدودي بين جمهورية أفريقيا الوسطى/تشاد/السودان، خلّف قتلى والعديد من الجرحى من الجانبين. ويؤكد هذا الهجوم بما لا يدع مجالا للشك وجود حركات تمرد شمال أفريقيا الوسطى، واتساع نطاق حالة انعدام الأمن تدريجيا من الشمال الغربي لتشمل الشمال الشرقي، وأساسا من مقاطعتي أوهام وأوهام - بندى إلى ولاية فاكاغا المجاورة لدارفور في السودان. 
10 -
بيد أن حالة الهدوء النسبي الملحوظة منذ بعض الوقت في هذه المنطقة، بسبب موسم الأمطار، قد تنهار مع حلول موسم الجفاف الوشيك، مما ستترتب عليه عودة محتملة إلى الهجمات والاعتداءات الأخرى التي ترتكبها المجموعات المسلحة. ويمكن أن نضيف إلى هذه الشواغل حالة الشك التي تكتنف المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى. وفي حال وقوع اضطرابات، فإن أفريقيا الوسطى لن تستطيع مواجهة موجات السكان الكونغوليين العابرين لنهري أوبانغي أو أوواكا. 
11 -
وريثما تُعاد بالفعل هيكلة القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، التي تمر حاليا بمرحلة إعادة التنظيم، وتتعزز قدراتها التنفيذية في الميدان، فإنها ستستمر في تلقي الدعم من القوات المتعددة الجنسيات التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، التي مُددت ولايتها إلى غاية حزيران/يونيه 2007. وقد جرى إعداد الجدول الزمني لنقل المسؤوليات إلى القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى. ولا تزال عملية إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن في بدايتها كما يلزم دعما بقوة من جانب الجهات المانحة.

12 -
وعلى الصعيد دون الإقليمي، ورغم إحراز بعض التقدم، ما زالت الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى هشة أيضا ومرهونة بالحالة الأمنية في البلدان المجاورة، وبخاصة تشاد والسودان. ولا تزال حكومة أفريقيا الوسطى تحت رحمة تهديدات المتمردين والعصابات المسلحة المتركزة في المناطق الحدودية مع تشاد والسودان. وقد أقر علنا رئيس دولة أفريقيا الوسطى شخصيا بأن ”الأمن يتعرض لخطر كبير في الجزء الشمالي من البلاد الذي يعيش عمليا تحت احتلال، مما يعرض السلامة الإقليمية الوطنية للخطر“. ووجّه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي من أجل مد يد العون إلى بلاده للتوصل إلى حل مناسب لهذه الحالة.

13 -
والتقارب الذي تحقق مؤخرا بين السودان وتشاد، والذي يشهد عليه الاتفاق المؤرخ 26 تموز/يوليه 2006 الموقع بين رئيسي دولة البلدين، لأمر مشجع. بيد أن استئناف الأعمال العدائية في شرق تشاد في أيلول/سبتمبر 2006 وفي دارفور، ووجود عناصر من المتمردين والمجموعات المسلحة داخل إقليم أفريقيا الوسطى، عاملان يقللان من هذا التفاؤل، إذ أنه ليس من شأنهما أن يعززا الأمن والاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
14 -
وتتواصل متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المبادرة الثلاثية التي يشترك فيها الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد بشأن الأمن عبر الحدود، التي تولى مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى تيسيرها. وفي هذا الإطار، وقّعت حكومتا الكاميرون وأفريقيا الوسطى، في 24 آب/أغسطس 2006، في بانغي، اتفاقا منشئا للجنة مختلطة دائمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

15 -
وعلاوة على ذلك، كلف مؤتمر القمة الاستثنائي للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا المعقود في نجامينا يوم الاثنين 7 آب/أغسطس 2006، الرئيسين عمر بونجو أونديمبا ودونيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة المخصصة المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي على التوالي، بدراسة السبل والوسائل الكفيلة بحل مشكلة انعدام الأمن في أفريقيا الوسطى، ولا سيما في جزئها الشمالي.

16 -
وينبغي إعطاء الأولوية لمواصلة اتباع نهج دون إقليمي لتسوية أزمة أفريقيا الوسطى وتحقيق استقرار دائم في البلاد. ولهذا، فإني أؤيد ما قرره مجلس الأمن في قراره 1706 (2006) المؤرخ 31 آب/أغسطس 2006 بشأن السودان، من التشجيع على ”معالجة القضايا الأمنية الإقليمية ...“. ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار أن الرئيسين بوزيزي وديبي مستعدان لنشر قوات تابعة للأمم المتحدة على حدودهما مع السودان.


رابعا -
الحالة الإنسانية/الأنشطة التشغيلية للتنمية

17 -
أثّرت ظاهرة قطّاع الطرق، فضلا عن المواجهات بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة تأثيرا سلبيا في الحالة الإنسانية، وفي الأنشطة التنفيذية للتنمية، لا سيما في الجزأين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي من البلد. ولم تتمكن البعثات الإنسانية التي أوفدتها وكالات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق من التحرك خارج المراكز الحضرية بسبب حالة انعدام الأمن العامة التي يفرضها قطّاع الطرق والمتمردون وغيرهم من المجموعات المسلحة. 
18 -
وواصلت الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة دعمها للحكومة في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2004-2006. وتركزت تدخلاتها أساسا في مجال الإدارة، وتنفيذ برنامج إعادة إدماج المقاتلين السابقين وتوفير الدعم للمجتمعات المحلية، والإنعاش في مرحلة ما بعد الصراع وتقديم المساعدة الإنسانية، لا سيما إلى المشردين في الداخل الذين يعيشون في ظل حالة غذائية خطيرة، وفي مجالات التنمية الزراعية، والتعليم، والصحة، ومساعدة ضحايا العنف الجنسي، وتوفير الحماية الدولية للاجئين الأجانب الذين يعيشون في أفريقيا الوسطى، وعددهم 000 22 شخص. 
19 -
وبفضل تمويل إجمالي قدره 5.5 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، قدمه الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، تمكنت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات من تعزيز مساعدتها العاجلة في مختلف الميادين من جهة، وتمكن، من جهة أخرى، الفريق القطري من تمويل أنشطة ومشاريع في إطار عملية النداء الموحد لعام 2006. وما زالت استجابة المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الهشة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بتلبية 42 في المائة من الاحتياجات المعلنة، استجابة غير كافية. وفي هذا الإطار واصلت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إجراءات الدعوة، وبادرت بالشروع في استعراض منتصف السنة للنداء الموحد لعام 2006، برئاسة رئيس الوزراء.


خامسا -
حالة حقوق الإنسان

20 -
اتسمت حالة حقوق الإنسان، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإطار السياسي والأمني بتصاعد قوي في وتيرة أعمال العنف التي يرتكبها قطّاع الطرق والعصابات المسلحة المجهولة الهوية، فضلا عن أفراد من الجيش النظامي، لا سيما في الأجزاء الشمالية من البلاد. ويضطلع أحيانا عناصر الجيش ”بحراسة السجون“ ويؤذون المتهمين جسديا، ويفلتون، في أغلب الأحيان، من العقاب. وتم أيضا تسجيل العديد من حالات انتهاك الحق في الحياة خلال الفترة قيد الاستعراض. وتعيق الحواجز الأمنية على الطرق بشدة حرية التنقل، ذلك أنها تحولت إلى نقاط حقيقية لجباية الرسوم من مستخدمي الطريق. ومع هذا، فقد بذلت السلطات الوطنية جهودا كبيرة من أجل الحد من عدد تلك الحواجز. وفيما يتعلق بالتحقيق، فإن الإجراءات تنطوي، في الغالب، على مخالفات تتمثل بوجه خاص في تجاوز المواعيد المقررة للحبس الاحتياطي. 
21 -
وعلى الصعيد القضائي، عقدت المحكمة الجنائية دورتها السنوية خلال الفترة قيد الاستعراض، ونظرت في العديد من الملفات، ومنها ملفات الأشخاص المتهمين، في جملة أمور، بالمساس بالأمن الداخلي للدولة. وأجريت المحاكمات المنظمة بشكل علني وبطريقة منصفة وشفافة. وبرهنت المحكمة على كفاءتها المهنية، وقررت تبرئة جميع المتهمين.
22 -
وواصل قسم حقوق الإنسان التابع للمكتب، في إطار أنشطته المقررة، تقديم دعمه للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية. وهكذا، فقد نظم حلقات دراسية ودورات تدريبية لتعزيز قدراتها. 

سادسا -
الحالة على الصعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي

23 -
حقق النشاط الاقتصادي معدل نمو قدره 2.7 في المائة (مقابل 2.4 في المائة في عام 2005). وهذا التحسن ناتج عن تسديد الدولة لجزء من الديون المستحقة لمنتجي القطن وتوزيع المدخلات وشراء الإنتاج الحالي. بيد أن العوامل الخارجية المزمنة أثّرت سلبا في الاقتصاد. وكذلك الشأن بالنسبة لارتفاع أسعار النفط والتطور المتباين لأسعار صادرات المنتجات الزراعية الأساسية (البن، والقطن)، مما تسبب في تدهور معدلات التبادل بنسبة 5.2 في المائة. وساهمت أيضا حالة انعدام الأمن التي تسود الجزء الشمالي من البلاد، وأعمال قطّاع الطرق وغيرهم من العصابات المسلحة في تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي.

24 -
وما زالت المالية العامة تعاني نقصا في الموارد يعيق قدرة الدولة على تحمل نفقاتها السيادية. وترتب على ذلك عجز دائم في الميزانية العامة وعبء لا يطاق من الدَين. ومع ذلك، تستمر الحكومة في بذل جهودها من أجل التحكم في تكاليف الأجور عن طريق عمليات مراقبة حصر المتقاعدين، ومن خلال التحقق من الشهادات، وإصلاح القطاع الجمركي. وقدمت بعثة مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي، زارت بانغي في الفترة من 12 إلى 19 آب/أغسطس 2006 للوقوف على حالة تنفيذ البرنامج الثاني لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع المعتمد في كانون الثاني/يناير 2006، توصية إلى الحكومة بمتابعة جهودها الرامية إلى تحسين إدارة الخزينة الوطنية. ولوحظت زيادة طفيفة في الإيرادات في نهاية شهر حزيران/يونيه 2006، لكن تكاليف الأجور سجلت تجاوزا بلغ 0.3 بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، فيما بلغ التجاوز في النفقات غير المتصلة بالأجور 8.4 بلايين فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية. وإجمالا، فقد تحسن الأداء العام للدولة مقارنة بالفترات ربع السنوية السابقة، حتى لو لم يتم خفض التكاليف غير المتصلة بالأجور بشكل كاف من أجل تحقيق الهدف التجميعي المتعلق بالرصيد الأساسي. 
25 -
ودعا صندوق النقد الدولي سلطات أفريقيا الوسطى إلى بذل ما في وسعها من جهد لتحقيق جميع الأهداف الكمية في أجل قصير، كيما يتسنى بدء المناقشات بشأن إعداد برنامج في إطار مرفق الحد من الفقر وتحقيق النمو، وهو شرط جوهري للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي هذا السياق، واصل البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي حوارهما مع الحكومة المتعلق بتصفية المتأخرات الخارجية المستحقة للجهات المانحة المتعددة الأطراف على جمهورية أفريقيا الوسطى. وهذه التصفية هي شرط مُسبق لازم لتجديد مشاركة مختلف هؤلاء المانحين في تنمية أفريقيا الوسطى. 
26 -
وعلى الصعيد الاجتماعي، تخللت الحالة إضرابات في قطاعات التعليم والنقل والجمارك، فضلا عن مطالبة التلاميذ والطلاب بالحصول على منح دراسية. وبوجه خاص، تسببت التدابير الأخيرة التي اتخذها رئيس الدولة من أجل إصلاح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في حمْل موظفي الجمارك على الإضراب في 5 أيلول/سبتمبر 2006، للمطالبة بإلغاء تلك التدابير التي تنص على إعادة تعيينهم في إدارات أخرى. وقرروا إلى جانب ذلك رفع دعوى قضائية ضد الحكومة.
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